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Abstract: 
Considering the importance of transport commission agent's work and through 
the examination of transport commission agent's liability, the intensity and 
burden of transport commission agent's liability is shown. The legal nature of a 
transport commission agent's obligation is an obligation to achieve a result, thus 
he usually has to contract out of liability, either through the legal limits of liability 
where the law established the legal exemptions that the transport commission 
agent would benefit from, as well as the agreement limits of liability through the 
cases in which the law allowed the transport commission agent to establish a 
condition under the agreement exempts him from liability or specify his damage 
liability.  
 

Since the law prohibited the transport commission agent from establishing any 
condition that exempted him from liability in the cases of damage and injury, 
thus he is bound by compensating his agent fully for the occurring damages, 
except the cases in which the transport commission agent establishes a condition 
to limit his liability within the limits permitted by the law.  
  
Lastly, the development and importance of the transport commission agent's 
trade and profession and its resulting legal conflicts and problems are the reason 
behind conducting this study in order to identify the liability limits of the 
transport commission agent. 
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 حدود مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل
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 استاذ مساعد 
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 الملخص
من خلال دراسة مسؤولية الوكيل بالعمولة ونظراً لأهميَّة عملِ الوكيلِ بالعمولةِ للنَّقلِ ، 

فالطبيعة القانونية لالتزام الوكيل  ،دة وثقل مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقليتضح لنا مدى ش للنقل

فإنه يضطر عادة إلى التخلص من تلك المسؤولية،  لذلك ،بالعمولة للنقل، هي التزام بتحقيق نتيجة

أما عن طريق الحدود القانونية للمسؤولية حيث قرر المشرع حالات الإعفاء القانوني التي يستفيد 

الوكيل بالعمولة للنقل وكذلك عن طريق الحدود الاتفاقية للمسؤولية من خلال الحالات التي منها 

سمح المشرع للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط بالاتفاق على الإعفاء من المسؤولية فيها، أو من 

يته خلال الحالات التي سمح المشرع للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط بالاتفاق على تحديد مسؤول

 عن الضرر فيها.

 

وبما أنَّ المُشرع قد منع الوكيل بالعمولة للنقل من وضعِ أي شروط تٍعفيه من المسؤولية في حالات 

الهلاك والتلف، فإنَّه يكون بذلك ملزمًا بتعويض موكله تعويضًا كاملاً عن الأضرار التي تحدث، 

تحديد مسؤوليته في الحدود التي سمح بها باستثناء الحالات التي يشترط فيها الوكيل بالعمولة للنقل 

 .القانون

وأخيراً فإنَّ التَّطورَ السَّائد في التجارة ومهنة الوكيل بالعمولة للنقل وأهمية هذه المهنة وما 

ينجم عنها من إشكالات ونزاعات قانونية، هو ما أدَّى بنا إلى القيام بهذه الدراسة للوقوف على 

 .تقع على عاتق الوكيل بالعمولة للنقل المسؤولية التي حدود  معرفة

 :المقدمة      

لما كان الوكيل بالعمولة للنقل يتحمل مسؤولية تعاقدية ثقيلة جدا، فإنه يضطر عادة إلى التخلص من 

تلك المسؤولية، أما عن طريق الحدود القانونية للمسؤولية حيث قرر المشرع حالات الإعفاء 

كيل بالعمولة للنقل وكذلك عن طريق الحدود الاتفاقية للمسؤولية من القانوني التي يستفيد منها الو

خلال الحالات التي سمح المشرع للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط بالاتفاق على الإعفاء من 

المسؤولية فيها، أو من خلال الحالات التي سمح المشرع للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط بالاتفاق 

 عن الضرر فيها وذلك من خلال مطلبين هما:  على تحديد مسؤوليته

 . الأول: الحدود الاتفاقية للمسؤولية مبحثال   

 .  : الإعفاء الإتفاقي من المسؤوليةالمطلب الاول           

 .: التحديد الإتفاقي للمسؤولية المطلب الثاني           

 . ليةالثاني : الحدود القانونية للمسؤو بحثالم               

 . : الحدود القانونية غير المباشرةالمطلب الاول             

 المطلب الثاني : الحدود القانونية المباشرة .     
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 مشكلة الدراسة:     

نظراً لأهميَّة عملِ الوكيلِ بالعمولةِ للنَّقلِ ومسؤوليته الثقيلة، فقد نظَّمَ قانون التجارة المصري  

ا المُشرع الأردني فلم ينظم عملَ الوكيلِ بالعمولة للنقل بأحكامٍ أحكامَ الوكيلِ بالعمول ةِ للنقل، أمَّ

ةٍ، ولذلك تأتي هذه الدراسة لمعالجةِ المشكلةِ البحثيَّة المُتعلقة  مسؤوليَّةِ الوكيل  بحدود خاصَّ

وآراء والاردني في القانون المصري سواء الحدود القانونية او الحدود الاتفاقية بالعمولة للنقل 

 الفقهاء وموقف القضاء.

 

 عناصر مشكلة الدراسة )أسئلة الدراسة(: 

تهدفُ هذه الدراسة إلى الإجابةِ عن السُّؤال الرئيس الآتي: ما هي الأحكام القانونيَّة التي تطُبَّق على 

 مسؤوليَّةِ الوكيلِ بالعمولة للنَّقل ؟حدود 

 وينبثق عنه الأسئلة الفرعيَّة الآتية:

 المسؤوليَّة في عقدِ الوكالةِ بالعمولةِ للنَّقلِ وأنواعها؟ دودح.ما هي 1

 .ما الطبيعة القانونيَّة لمسؤوليَّة الوكيل بالعمولة للنَّقل؟2

 ؟هي الحدود القانونية التي نص عليها المشرع  ا. م 3

 ؟الاتفاق على تحديد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل وما هي حدود هذا الاتفاق . هل يجوز 4

 ؟هل يجوز الاتفاق على اعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية وما هي حدود هذا الاتفاق . 5

 ؟هل يستفيد الوكيل بالعمولة للنقل من تحديد الناقل مسؤوليته . 6

 

 أهميَّة الدراسة: 

لقطاع التجاري على تكمنُ أهميَّة الدراسة في كونهِا تعُالج موضوعاً في غايةِ الأهميَّة القانونيَّة في ا 

رَ  وجه الخصوص، إذ يعدُّ عمل الوكيل بالعمولة للنقل من الأعمالِ التجاريَّةِ المهمة كونه قد تطَوَّ

واحتلَّ مكانة مهمة في التجارةِ العالميَّةِ  القائمة على  عقد النقل، وبالتالي فإنَّ مسؤوليَّة الوكيلِ 

أهميَّة الدراسة من أهميَّة مسؤولية الوكيل بالعمولة  بالعمولة للنقل مسؤولية ثقيلة، ومن هنا تأتي

جواز الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية او تحديدها هذه المسؤولية ومعرفة حدود للنقل لمعرفة 

، ودراستها بشكلٍ جيدٍ، إذ لم تنل هذه من عدمه وفق احكام القانون واحكام القضاء واراء الفقهاء 

 . هتمام الباحثين القانونيينالدراسة القدر الكافي من ا

 

 ويسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى: 

وءِ على  .1  . للنقل  الوكيلِ بالعمولة حدود مسؤولية تسليط الضُّ

الاعفاء القانوني والاتفاقي وشروط مسؤوليَّة الوكيل بالعمولة للنقل ومعرفة أحكام حدود دراسة  .2

 سة.؛ بهدف الإجابةِ على أسئلة الدراتطبيقهما 

 الوصول إلى النَّتائجِ المستخلصة مِن الدراسة، وتقديم اقتراحات وتوصيات. .3

 

 الدراسة: محددات             

الوكيل بالعمولة للنقل  حدود مسؤولية المحدد الموضوعي: تقتصر هذه الدراسة على            

 .القانونية والاتفاقية 

في  وشروط تطبيقها ؤولية الوكيل بالعمولة للنقل مسحدود المحدد المكاني: تتحد هذه الدراسة في 

 القانون المصري والقانون الأردني وأحكام القضاء وآراء الفقهاء.

 

 المنهجية والإجراءات:             

تستخدمُ هذهِ الدراسة المنهجَ الوصفيَّ التَّحليليَّ لملاءَمته للدراسات القانونيَّة، إذ يتم البحث المعمق 
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، شروطها الوكيل بالعمولة للنقل و حدود مسؤولية المصري والأردني المُنظم لأحكام في القانون 

كما تم استخدام المنهج المقارن كلما كان ذلك ضرورياً، مع الاستشهاد بإحكام القضاء وآراء الفقهاء 

 لأهميتها ولإثراء الدراسة. 

 

 الدراسات السابقة:

وان المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة (، بعن2113الصرايرة منصور والزعبي )علي( ) .1

 11للنقل "دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمغربي، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مجلد 

 .1العدد 

تناولت في هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة للنقل كدراسة مقارنة بين 

ت هذه الدراسة إلى أنَّه لم يفرد المُشرّع لا في الأردن ولا في القانونين الأردني والمغربي. وخلص

المغرب، أحكاماً خاصة للوكالة بالعمولة للنقل. وإنَّ كلا المشرّعين أخضعا الوكيل بالعمولة للنقل 

 كجزء من المرحلة، للأحكام التي يخضع لها ملتزم النقل. –فيما يختص بعملية نقل البضائع بنفسه 

اسة بأنَّ كلاً من المشرّعين الأردني والمغربي عند إعادة النَّظر في نصوص كما أوصت الدر

ة لعقد الوكالة بالعمولة للنقل، تسمح بتمييزه عن غيره من  القانون التَّجاري أن يفردا أحكاماً خاصَّ

المهم  عقود الوساطة نظراً لأهميَّة وخطورة الدَّورِ الذي يلعبه الوكيل بالعمولة للنقل في هذا القطاع

 في الحياةِ التَّجاريَّةِ.

وأنَّ المشرّع الأردني يجب أن ينظم مسألة توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين 

بقواعد قانونية تقوم على التمييز بين مسؤولية الناقل الأول والناقلين المتوسطين والناقل الأخير، 

 ( من قانون التجارة.13، 11، 25، 22مواد )وذلك على غرار مسلك المشرّع المغربي في ال

مسؤلية الوكيل حدود وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في: أنَّها ستكون دراسة محددة في 

 وفق القانون المصري والقانون الأردني. الاتفاقية والقانونية بالعمولة للنقل 

 

وكالة بالعمولة في القانون ضمانات طرفي عقد ال(, 2102. د.الفليح هاني هليل هطيلان )2
(.الأردني )دراسة مقارنة  

 يجاءت هذه الدراسة لتوضح وتبين ضمانات طرفي عقد الوكالة بالعمولة في القانون الأردن

 ومقارنتها مع جاء به القانون المصري , وبيان اوجه القصور في القانون الاردني  .

لنسبة شرع للوكيل بالعمولة حق الحبس وباوخلصت الدراسة الى ان اهم الضمانات التي منحها الم

  للموكل هو تضامن الوكلاء .

مسؤلية الوكيل حدود وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في: أنَّها ستكون دراسة محددة في 

, فالدراسة السابقة تتحدث وفق القانون المصري والقانون الأردني الاتفاقية والقانونية بالعمولة للنقل 

نات في عقد الوكالة بالعمولة اما دراسة الباحث فهي عن حدود المسولية للوكيل بالعمولة عن الضما

 للنقل .

 

( ، الآثار الناجمة عن عقد الوكالة بالعمولة في القانون الأردني ، 1116.أبو طير مروان عبد الله )3

 رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية  .

 اجمة عن عقد الوكالة بالعمولة في القانون الأردني .الآثار الن تناولت هذه الدراسة موضوع

مسؤلية الوكيل حدود وتختلف دراسة الباحث عن هذه الدراسة في: أنَّها ستكون دراسة محددة في 

 .  وفق القانون المصري والقانون الأردني الاتفاقية والقانونية بالعمولة للنقل 

 

 التعريفات الإجرائية: 

الحدود القانونية التي نص عليها المشرع والحدود الاتفاقية العمولة للنقل: مسؤولية الوكيل ب حدود

 .التي يجوز الاتفاق عليها 
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: يقصد بالغش في مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الغش 

 . الضرر

أو من تابعيه برعونة مقرونة  يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقلالخطأ الجسيم : 

 .بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر

القوة القاهرة: وهي حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ولقاضي 

 الموضوع السلطة التقديرية في اعتبار الواقعة قوة قاهرة أو عدم اعتبارها.

 

 الأولبحث الم

 وليةالحدود الاتفاقية للمسؤ

 : وتقسيم  تمهيد

سمح المشرع للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط بالاتفاق مع الموكل على إعفائه من المسؤولية في 

حالات معينة ، كما لم يجيز له الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية في حالات أخرى، كما سمح 

ولذلك قسم يته عن الأضرار، المشرع للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط بالاتفاق على تحديد مسؤول

 -:هذا المبحث الى مطلبين هما 

 : الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية : المطلب الاول 

 .الحالات التي لا يجوز الإتفاق على الإعفاء منها اولا :

 . الحالات التي يجوز الإتفاق على الإعفاء منهاثانيا : 

 :  التحديد الأتفاقي  للمسؤوليةالمطلب الثاني : 

 

 المطلب الاول 

 الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية

 

 -:الحالات التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها اولا : 

وفق قانون التجارة المصري القديم كان المشرع يسمح للوكيل بالعمولة للنقل الاتفاق مع موكله على 

الوضع تغير تماما بعد صدور  إعفائه من المسؤولية سواء الشخصية أو عن أفعال الغير، إلا أن هذا

قانون التجارة المصري الجديد الذي منع الوكيل بالعمولة للنقل من الاتفاق على أي إعفاء للمسؤولية 

مع موكله من خلال الإقرار ببطلان أي شرط يسمح للوكيل بالعمولة بالإعفاء من المسؤولية عن 

لك أي شرط يعفي الوكيل بالعمولة للنقل من هلاك الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه، وكذ

 المسؤولية عن أية أضرار بدنية تصيب الراكب في عقد نقل الأشخاص.

كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل  -أ -يقع باطلاً: -1تجارة مصري( بقولها " 271وذلك بنص المادة )

كل شرط يقضي  -فه. ببالعمولة من المسؤولية عن هلاك الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تل

 بإعفائه من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية" .

وكذلك قرر المشرع المصري حالتان محددتان يعتبران في حكم الإعفاء من المسؤولية، أي أنهما 

  -تأخذان حكم البطلان وهما:

ء بدفع كل أو بعض إذا تم الاتفاق على شرط يلزم المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشيا//77 -1

نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل، فإنه يعتبر شرط باطل ويعد في حكم الإعفاء من 

المسؤولية وكذلك إذا تم الاتفاق على شرط يلزم الراكب في نقل الأشخاص بدفع كل أو بعض نفقات 

لك، ويعد في حكم الإعفاء من التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل فإنه يعتبر باطلاً كذ

 المسؤولية.

أما الحالة الثانية فهي إذا تم الاتفاق على شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب  -2

 للوكيل بالعمولة في الحقوق الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل.
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ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل  -2( بقولها : " 271/2وهاتان الحالتان قررتهما المادة )

شرط يكون من شانه إلزام المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص 

بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل، وكذلك كل شرط ينزل بموجبه 

عن الحقوق الناشئة عن التامين الذي أبرمه ضد  المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة

 مخاطر النقل" 

(   السابقة الذكر أراد التصدي لإحدى طرق التحايل 271فالمشرع بنص الفقرة الثانية من المادة )

التي قد يتم الاتفاق عليها ليتخفف الوكيل بالعمولة للنقل مما حمله المشرع من التزامات لا يجوز له 

فالوكيل بالعمولة للنقل هو الملزم بسداد تلك النفقات سواء التأمين في نقل الأشياء أن يتخفف منها، 

أو في نقل الأشخاص، ولا يحق له الاتفاق على شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو 

 الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن هذا التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل.

الشااروط المشااار إليهااا، أنهااا تخفااي فااي جوهرهااا الشااروط الصااريحة بالإعفاااء ماان  فأساااب بطاالان

المسئولية، إلا أنها تؤدي إلى ذات النتيجة المحظاورة وهاي إعفااء الوكيال بالعمولاة للنقال مان تحمال 

 .(1)هذه المسئولية، فقرر المشرع بطلانها أسوة بالشروط الصريحة للإعفاء من المسئولية

تجارة مصري( أن المشرع قد قرر الحالات التي لا يجوز  271خلال نص المادة )إذا يتضح لنا من 

الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية فيها، والحالات التي تأخذ حكمها، وأن حصل مثل هذا الاتفاق 

  -على الإعفاء يعتبر باطلاً وهذه الحالات هي:

هلاك الشيء موضوع النقل كلياً أو  كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسؤولية عن -1

 جزئياً أو تلفه.

 كل شرط يقضي بإعفائه من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية. -2

كل شرط يتفق عليه يلزم المرسل أو المرسل إليه في نقل الأشياء أو الراكب في نقل الأشخاص  -3

 ولة للنقل.بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعم

كل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة  -4

 من التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل.

 :  الحالات التي يجوز الاتفاق على الإعفاء منهاثانيا : 

للنقل على الإعفاء من أن الأصل هو عدم جواز اتفاق الوكيل بالعمولة  -وكما سبق بيانه –إذا 

المسؤولية، إلا أنه استثناء من هذا الأصل فقد أجاز المشرع للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه 

كلياً أو جزئياً من المسؤولية في حالتين محددتين وبشروط واضحة نص عليها ويجب توافرها وإذا 

وكيل بالعمولة النقل أن يستفيد من شرط لم تتوافر هذه الشروط في هاتين الحالتين فإنه لا يجوز لل

 الإعفاء المتفق عليه ويعتبر كأن لم يكن. 

 وهاتان الحالتان هما: 

ً من المسؤولية عما يلحق الراكب  -1 ً أو جزئيا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا

فيما عدا  -: " أتجارة مصري بقولها( 221من أضرار غير بدنية، وهو ما نصت عليه المادة )

حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد 

إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق  -تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط.   ب

 " الراكب من أضرار غير بدنية

للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير، سواء  يجوز للوكيل بالعمولة -2    

تأخير وصول الشيء محل النقل في عقد نقل الأشياء أو التأخير في وصول الراكب في عقد نقل 

فيما عدا حالتي الغش  -1تجارة مصري( بقولها: "  221الأشخاص، وهو ما نصت عليه المادة )
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ل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز والخطأ الجسيم من الوكي

 " إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير"  -للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط.    ج

إذاً هذه الحالات التي نص عليها المشرع وأجاز فيها للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو 

ً من المسؤولية، ولكن بتوفر شروط هامة وضرورية و إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن شرط  جزئيا

 الإعفاء يعتبر كأن لم يكن ولن يستفيد منه الوكيل بالعمولة للنقل وهذه الشروط هي:

انتفاء الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد  -1

تابعيه. فإذا لم يوجد من هؤلاء المذكورين غش أو خطأ جسيم فإنه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن 

يستفيد من اشتراط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية أو 

تجارة مصري(  221إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن التأخير، وهو ما نصت عليه المادة )

فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو  -1بقولها: " 

إعفاءه كلياً أو جزئياً من  -من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط:    ب

إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية  -جـ المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية.         

 عن التأخير" .

والغش الذي يجب أن يتجنبه الوكيل بالعمولة للنقل ليستفيد من شرط الإعفاء من المسؤولية هو 

انصراف إرادته إلى ارتكاب فعل أو الإمتناع عن القيام بفعل مع علمه التام بأن من شأن ذلك إحداث 

العمولة للنقل(   بهذا الفعل هي الأضرار من خلال القيام بهذا العمل أو ضرر أي أن نيته )الوكيل ب

 الامتناع عنه.

ومن الأمثلة على ذلك تعمد الناقل أو أحد تابعيه قطع التيار الكهربائي أثناء السير لتتوقاف المباردات 

تقديم العلاج عن العمل وتفسد البضائع المنقولة والتي تحتاج إلى درجات برودة معينة، أو تعمد عدم 

 .(2)والرعاية للحيوانات المنقولة مما أدى إلى موتها

يقصاد باالغش فاي ماواد النقال كال فعال أو  -1تجارة مصري( الغش بأناه: " 216وقد عرفت المادة )

 امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث الضرر". 

أو أحاد تابعياه نتيجاة إهماال وتسارع  أما الخطأ الجسايم فهاو ذلاك الخطاأ الكبيار الاذي يقاع مان الناقال

وعدم حيطة مع علم هذا الشخص بما ينتج عن فعله من أضرار بمحل النقل. ومثاال ذلاك قياام الناقال 

أو أحد تابعيه بعدم الانتظار إلى إتمام إصلاح وسيلة النقال والتصاميم علاى الساير فاي الطرياق رغام 

مان الساير بأماان دون مخااطر مماا يترتاب علياه  العلم بعدم اكتمال التصليح لكي تتمكن وسايلة النقال

 بالضرورة الإضرار بمحل النقل سواء بوقوع حادث لوسيلة النقل أو التأخير في وصولها.

ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعال أو  -2تجارة مصري( الخطأ الجسيم بأنه: " 216وقد عرفت المادة )

 دراك لما قد ينجم عنها من ضرر". امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإ

ويتضح لنا أن الفارق بين الغش والخطأ الجسيم هو في وجود سوء نية من قبال فاعال الغاش ليحادث 

الضرر، بعكس الخطأ الجسيم الذي لا يتوافر لدى فاعله سوء نية لإحداث الضرر بالغير مهما بلغت 

 جسامة هذا الخطأ.

ارة مصاري( أن الضارر الاذي أصااب الأشاياء محال النقال تج 216كما يتضح لنا وفق نص المادة )

يتحقق معه مفهوم الغش أو الخطأ الجسيم سواء كان الضرر نتيجاة فعال إيجاابي أو امتنااع عان فعال 

 كان يجب اتخاذه لتفادي الإضرار، كما تبين معنا في الأمثلة السابقة.

ً أو  أما الشرط الثاني الذي يجب توفره ليستفيد الوكيل بالعمولة -2 للنقل من اشتراط إعفاءه كليا

ً من  ً أو جزئيا ً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية أو عن إعفاءه كليا جزئيا

 المسؤولية عن التأخير، فهو أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن.
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وكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية عن التأخير أو إذاً اشترط المشرع أن يكون الاتفاق على إعفاء ال

ً فقط بين الأطراف حتى  الأضرار غير البدنية التي تصيب الراكب، هو اتفاق مكتوب وليس شفهيا

تجارة مصري(  221يتم الاعتداد به وإلا اعتبر كأن لم يكن إذا لم يكتب، وهو ما قررته المادة )

من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن" يجب أن يكون شرط الإعفاء  -2بقولها:" 

. 

أما الشرط الثالث والأخير هو في حالة كون عقد الوكالة بالعمولة للنقل قد حرر على نماذج  -3

مطبوعة فيجب في هذه الحالة أن يكون شرط الإعفاء قد طبع بشكل واضح وبطريقة تجلب الانتباه 

 لوجوده.

ً نفس المادة )ما نصت عليه أيض وهو  تجارة مصري( بقولها: 221ا

... وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط  -2" 

 واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن" .

قة لا تسترعي انتباه الموكل فإنه أما إذا كان الشرط مطبوع بخط صغير أو غير واضح وبطري

 يجوز للمحكمة أن تعتبر هذا الشرط لم يعلم به الموكل والموكل لم يقبله وبالتالي تعتبر كأن لم يكن. 

إلى عدم تأييد الإعفاء من المسؤولية،  -ونحن نؤيد هذا الرأي الفقهي  -  (3)ويذهب جانب من الفقه

ص، حيث يؤدي الإعفاء إلى العبث بمصالح الأشخاص وذلك حماية للمستهلك في عقود نقل الأشخا

خاصة إذا ما أصبح شرط الإعفاء شرطًا دارجًا، وأيضًا إذا ما وضع في الاعتبار المركز 

الاقتصادي الاحتكاري لمؤسسات النقل، وعدم وجود الوعي الكافي لدى البعض من الأشخاص، 

للنقل أو الناقل، فإن أصحاب هذا الرأي  وإذا كان لابد من التخفيف من مسئولية الوكيل بالعمولة

يرون أن الإعفاء الجزئي بقيمة الثلث المنصوص عليها في القانون تعد كافية ويجب على القضاء 

أن يتوسع أيضًا في تفسير الغش والخطأ الجسيم وذلك رعاية للأفراد خاصة أن الأساب والأصل 

 اء. هو المسئولية والإعفاء من المسؤولية هو مجرد استثن

أن اختلاف الحكم بالسماح بالإعفاء في حالة التأخير وعدم السماح  (4)وأخيرًا يرى جانب من الفقه

بالإعفاء في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف، له سبب يستند فيه إلى أن المشرع قدر أنه قد لا 

مرسل إليه، بمعنى أنه لا يكون للتأخير في إيصال البضائع محل النقل أهمية بالنسبة للمرسل أو ال

يمثل الوقت عنصرًا أساسيًا في التزامه، فيقبل بوجود شرط إعفاء من المسئولية عن التأخير، وذلك 

على خلاف الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف حيث تضيع فيه المنفعة كلية على المرسل أو المرسل 

 التلف.  إليه سواء عن جميع الأشياء أو الجزء الذي لحقه الهلاك أو

 

 المطلب الثاني 

 التحديد الأتفاقي  للمسؤولية

 

بما أن الوكيل بالعمولة للنقل يتحمل مسؤولية ثقيلة، فإنه عادة يحاول التخلص أو التخفيف من هذه 

أو عن طريق تحديد  –كما بينا سابقاً  –المسؤولية الشديدة الملقاة على عاتقه إما عن طريق الإعفاء 

الذي قد يحصل بمبلغ معين في حالة تلف البضائع أو هلاكها أو التأخير في مسؤوليته عن الضرر 

وصولها إلى المرسل إليه، بحيث لا تتعدى مسؤوليته هذا المبلغ مهما حدث من هلاك أو تلف 

 البضائع أو التأخير في تسليمها. 

امااة فااي القااانون وشاارط تحديااد مسااؤولية الوكياال بالعمولااة للنقاال يعتباار صااحيحًا وموافقًااا للقواعااد الع

مدني مصري( بأناه "يجاوز للمتعاقادين أن يحاددا مقادمًا  223المدني المصري، حيث قضت المادة )
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قيمة التعاويض باالنص عليهاا فاي العقاد أو فاي اتفااق لاحاق، ويراعاى فاي هاذه الحالاة أحكاام الماواد 

215 ،221  . " 

إلا إذا لحقاه فعالاً ضارر وهاو ماا ولا يستحق المرسال أو المرسال إلياه قيماة التعاويض المتفاق علياه 

لا يكااون التعااويض الاتفاااقي مسااتحقًا إذا أثباات  -1ماادني مصااري( بقولهااا: " 224/1قررتااه المااادة )

 المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر". 

ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيارة 

 مدني مصري(.  224/2الأصلي قد نفذ في جزء منه، وذلك وفق نص المادة ) أو أن الالتزام

ولا يجوز إلزام المدين بأن يدفع قيمة للتعويض تفوق قيمة التعويض المتفق عليها إذا تجاوز الضرر 

قيمة التعاويض المتفاق علياه إلا إذا ثبات أن المادين قاد ارتكاب غشًاا أو خطاأ جسايمًا وهاو ماا قررتاه 

مدني مصري( بقولها: "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فالا يجاوز للادائن أن  225المادة )

 يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا". 

وبناءً على السماح بتحديد المسؤولية عن التعويض بمبلغ معاين وفاق القواعاد العاماة كماا رأيناا، فقاد 

ع التجاري المصري بوضع ضوابط محددة للتخفيف مان مساؤولية الوكيال بالعمولاة للنقال قام المشر

الجسيم من الوكيل بالعمولة أو من أحاد تابعياه  وتحديدها حيث سمح له فيما عدا حالتي الغش والخطأ

ي أو من الناقل أو من أحد تابعيه، أن يشترط الوكيل بالعمولة للنقل تحديد مسؤوليته عن الأضرار الت

قد تحدث بهلاك الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفاه، وذلاك عان طرياق الاتفااق علاى تحدياد 

تجاارة مصاري( بقولهاا :" فيماا عادا  221مبلغ التعويض الواجب الدفع. وهو ما نصت عليه المادة )

أو مان أحاد حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيال بالعمولاة للنقال أو مان أحاد تابعياه أو مان الناقال 

تحديد مسؤوليته عن هالاك الشايء موضاوع النقال  -تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط أ

كلياً أو جزئياً أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة مان مكاان 

 وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه" .

ً يحدد فيه مبلغ التعويض في حالة حصول إذ ً إتفاقيا اً يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يضع شرطا

هلاك كلي أو جزئي أو تلف للشيء موضوع النقل ويعتبر هذا الشرط الاتفاقي المحدد لمسؤولية 

ً يعتد به إذا توافرت عدة شروط لهذا الاتفاق على  الوكيل بالعمولة للنقل، اتفاقاً صحيحاً وشرطا

 تحديد مبلغ التعويض وهي:

انتفاء الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد  -1

فيما عدا حالتي الغش والخطأ  -1تجارة مصري( بقولها:"  221تابعيه، وهو ما نصت عليه المادة )

يه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابع

 بالعمولة للنقل أن يشترط..." وقد سبق شرح الغش والخطأ الجسيم.

علاى ضارورة التحقاق والبحاث بشاكل جياد فاي وجاود الخطاأ  (5)وقد أكدت محكماة الانقض الفرنساية

يض، وبالتاالي إلازام الجسيم من الناقل أو أحد تابعيه الذي يؤدي إلى عادم تطبياق شارط تحدياد التعاو

الناقل بتسديد مبلغ التعويض المستحق عليه بماا يعاادل قيماة هاذه البضااعة، وذلاك بقولهاا: " باالنظر 

ماان القاانون الماادني:  حيااث أناه، وبحسااب الحكام المطعااون فيااه أن 1134والماادة  1131إلاى المااادة 

قل بالعمولة بمهمة نقال بصفتها وكيل لعمليات الن (Extand)قد عهدت إلى شركة  (Thales)شركة 

بعااض الطاارود إلااى أماااكن محااددة، ولكاان هااذه الطاارود لاام تصاال إلااى هااذه الأماااكن: دفعاات شااركة 

(Thales)  بتطبيق شرط تحديد التعويض المشروط في الاتفاقية التي تربط باين الشاركتين، ومان ثام

                                                           

رة التجارية ، لنقض الفرنسية ، الدائ، محكمة ا 5/6/7002الصادر في 388الحكم رقم   (1)
 www.courdecassation.fr: الموقع الالكتروني
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د مبلااغ لإلزامهااا بساادا (Extand)فقااد سااارعت هااذه الشااركة ماان فورهااا برفااع دعااوى ضااد شااركة 

 التعويض المستحق عليها بما يعادل قيمة هذه البضاعة. 

رفضت محكمة الاستئناف طلب الشركة المدعية، حيث استندت في ذلك على مجرد الاكتفاء باالحكم 

بأن الخطأ الجسيم يعني الإهمال المفرط في الجسامة إلى الحد الذي يقترب معاه مان التادليس ويعناي 

لاة لام يكان كافء للقياام بالمهماة الموكولاة إلياه بموجاب عقاد النقال، ولكان أن الناقل في مثل هذه الحا

لا يعتبر بمثابة الخطأ الجسيم خاصة وأن المرسل وكذلك  –بحسب رأي المحكمة  –ضياع البضاعة 

الناقل لم يكن لديهما أي علم بظروف فقدان هذه البضاعة وكون البضاعة قد فقدت فهذا لا يكفاي فاي 

ئولية الشركة المكلفة بالنقل، خاصة مع عدم تحقق العلم بظاروف وأساباب ضاياع حد ذاته للقول بمس

البضاعة، ومن ثم فالا محال للقاول بخطاأ الشاركة الناقلاة، بماا لا يمكان معاه تطبياق الشارط الخااص 

 بالمسئولية، والتي تعتبر مناط التعويض. 

الة تحدياد مكاان البضاائع وحيث أن حكم محكمة الاستئناف قد قصر عن البحث فيماا إذا كانات اساتح

خالال تسايير البضااعة لا تشااكل تقصاير مان قبال هاذه الأخيارة فااي  (Extand)المسالمة إلاى شاركة 

التازام جااوهري بمااا يساامح باعتبااار الشاارط المحاادد للتعااويض كأنااه غياار مكتااوب وهااو الشاارط غياار 

نقال، حياث توجاد المتضمن في عقد نموذجي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بوكالة بالعمولاة فاي عقاد 

اتفاقية تربط بين طرفين، فلا جرم في أن محكمة الاستئناف لم تستند في حكمها علاى أسااب قاانوني 

 ".2116مارب  1( الصادر في Douaiسليم. لهذه الأسباب فقد وجب نقض حكم محكمة إستئناف )

لمنقولة من مكان أما الشرط الثاني فهو ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة ا -2

 وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه.

أي أن المشرع قد حدد الحد الأدنى للتعويض المتفق عليه ألا يقل عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة 

من مكان وزمان نقلها وإذا تم الاتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد الأدنى أي يقل عن ثلث قيمة 

تجارة  221ضائع المنقولة يزاد مبلغ التعويض إلى حد الثلث وهو ما نصت عليه المادة )الب

تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء  -.... يجوز للوكيل بالعمولة أن يشترط أ - 1مصري( بقولها: " 

ً أو تلفه بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة  ً أو جزئيا موضوع النقل كليا

 لمنقولة من مكان وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه" ا

أما الشرط الثالث يجب أن يكون شرط تحديد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل، شرطا مكتوبا وإلا  -3

يجب أن يكون  -2تجارة مصري( بقولها :"  221اعتبر كأن لم يكن. وهو ما نصت عليه المادة )

 عفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن" .شرط الإ

أما الشرط الرابع فهو حالة إذا ما كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل قد حرر على نماذج مطبوعة  -4

فيجب في هذه الحالة أن يكون شرط التحديد للمسؤولية قد طبع بشكل واضح وبطريقة تجلب الإنتباه 

 مة أن تعتبره كأن لم يكن.وإلا جاز للمحك

... وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة  -2تجارة مصري( بقولها: "  221وهو ما نصت عليه المادة )

ً بكيفية تسترعي الانتباه  ً ومكتوبا للنقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا

 وإلا جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن" 

ً للوكيل إذاً نلاحظ أن الم شرع قد وضع شروطا لتحديد المسؤولية لكي لا يجعل الأمر مفتوحا

بالعمولة للنقل يحدد مسؤوليته كيفما شاء وفق ما يناسبه، وذلك عن طريق وضع المشرع حد أدنى 

للتعويض الإتفاقي وأيضاً باشتراط عدم وجود الغش والخطأ الجسيم، وكذلك باشتراط الكتابة بشكل 

ط الاتفاقي في العقد الذي يحافظ على وجود التراضي بين الموكل والوكيل واضح وصريح للشر

 ومعرفة الموكل بهذا الشرط.

 

 

 

 



Liability limits of transport commission agent 

129 
 

 الثاني بحث الم

 الحدود القانونية للمسؤولية

 تمهيد وتقسيم :

إن حدود مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل ليست فقط حدود اتفاقية تقتصر على الاتفاق في حدود ثلث 

المنقولة في مكان وزمان نقلها، أو على الإعفاء من المسؤولية في حالة التأخير، بل  قيمة البضائع

هنالك حدود قانونية لمسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل، بعض هذه الحدود يطبق بصورة غير مباشرة، 

 وبعضها الأخر يطبق بصورة مباشرة وعليه فإن:

 

 المطلب الاول 

 الحدود القانونية غير المباشرة

 مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل بقدر المتسبب الفعلي في الضرر:  -1

يستفيد الوكيل بالعمولة للنقل من حالات الإعفاء القانوني من المسؤولية التي يستفيد منها المتسبب 

في الضرر، أي انه إذا كان الناقل قد تم إعفاءه من المسئولية بسبب القوة القاهرة أو خطأ المرسل أو 

الذاتي في البضائع، أو أي سبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية، فإن الوكيل بالعمولة للنقل  العيب

 لا يسأل عن أفعال هذا الناقل الذي تم إعفائه.

أي أن مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الغير لا تتعدى مسؤولية المتسبب الحقيقي في  

 .(6)ية المتسبب في الضررالضرر، بل يكون مسئولاً بنفس قدر مسؤول

وكذلك يستفيد الوكيل بالعمولة للنقل من حالات التحديد القانوني للمسؤولية التي يستفيد منها الناقل، 

أي أنه لا يمكن مساءلة الوكيل بالعمولة للنقل عن فعل الناقل ومطالبته بمبلغ تعويض يفوق نسبة 

 ضرر.التعويض التي حددها القانون للناقل المسئول عن ال

ويستفيد الوكيل بالعمولة للنقل من التحديد القانوني لمسؤولية الناقل، ولا يستفيد من التحديد الاتفاقي 

لمسؤولية الناقل، فإذا كان الناقل قد اشترط تحديد مسؤوليته عن الضرر، فإن الوكيل بالعمولة للنقل 

موكل، حيث أن التحديد الاتفاقي لا يستطيع أن يستفيد من هذا التحديد فيما يخص مسؤوليته تجاه ال

للمسؤولية لا يلزم إلا طرفيه الوكيل بالعمولة للنقل والناقل فقط ولا يلزم الموكل إلا إذا علم به تمام 

 العلم وقبله.

أما الوكيل بالعمولة للنقل فيستفيد من حالات التحديد القانوني لمسؤولية الناقل، سواء بعلم الموكل أو 

 .(7)ن هذا التحديد قد نص عليه القانونبدون علمه، وذلك لأ

 مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل في حدود نطاق عقد النقل:  -2

تنشأ مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن فعل الناقل، منذ لحظة تسليمه البضائع محل النقل للناقل، 

 وتنتهي بإنتهاء عقد النقل أي بتسليم البضائع للمرسل إليه.

الوكيل بالعمولة للنقل عن فعل الناقل في حدود نطاق عقد النقل فقط، تبدأ منذ بداية  أي أن مسؤولية

عقد النقل وتنتهي بنهايته وتسليم الشيء المنقول، لذلك فإن مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن فعل 

ائع الغير هي في حدود النقل الذي التزم بتنظيمه، فهو ليس ملزم بتعويض الضرر الذي أصاب البض

قبل أن يتسلمها من موكله، وليس ملزم كذلك بتعويض الموكل عن الأضرار التي نشأت عن النقل 

 البري الذي لا يدخل في نطاق مهمته التي تعهد بتنفيذها.

ولا يسأل الوكيل بالعمولة للنقل أيضاً عندما يكون الضرر قد أصاب البضائع في وقت كان قد تخلى 

 كاملة بأمر من الموكل الذي قرر تولي عملية النقل بمعرفته.فيه الناقل عن عملية النقل 

                                                           

 .132مرجع سابق، ص  –( د. سوزان علي حسن 1)

 .815مرجع سابق ص  –( د. أكثم أمين الخولي 7(
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وتتوقف مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الناقل لحظة تسليم الناقل البضائع للمرسل إليه، 

ً له أو لمن ينوب عنه وليس مجرد علم المرسل إليه بوصول البضائع. فالناقل لا  ً وتاما ً فعليا تسليما

شيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي يسأل عن هلاك ال

لاستيداع الشيء إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، وهو ما قررته المادة 

تجارة مصري( بقولها: "لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه  241)

وكيله أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء ، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من أو 

 الناقل أو من تابعيه". 

فإذا تم التسليم الفعلي فإن الوكيل بالعمولة للنقل يصبح غير مسائول عان تعاويض أي ضارر يصايب 

ا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقال أو البضائع بهلاكها أو تلفها بعد تسليمها للمرسل إليه ، إلا إذ

 أحد تابعيه، كأن يتعمدوا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف. 

وإذا استجاب الناقل لطلب من العميل بنقل البضائع إلى مكان أبعد من المتفق عليه مع الوكيل 

 .(8)نقل بأي شيءبالعمولة للنقل فان هذا الطلب وموافقة الناقل عليه لا تلزم الوكيل بالعمولة لل

 

 المطلب الثاني 

 الحدود القانونية المباشرة

أما الحدود القانونية المباشرة فهي حالات التحديد القانوني لمسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل وهي 

حالة وحيدة حددها القانون وهي وضع الحد الأدنى للتعويض الذي يجوز الاتفاق عليه ألا يقل عن 

منقولة من مكان وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد ثلث قيمة البضاعة ال

 إليه، وكذلك حالات الإعفاء القانوني من المسؤولية للوكيل بالعمولة للنقل وهي: 

 الإعفاء القانوني: 

 -( بقولها :272أما عن حالات الإعفاء القانوني فقد نص عليها قانون التجارة المصري في المادة )

يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشيء موضوع النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو  - 1" 

تلفه أو التأخير في تسليمه ولا يجوز أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي 

ل بالعمولة للنقل عن في نقل الأشخاص يسأل الوكي -2في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه . 

التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا 

 يجوز أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب".

ي تعفيه من إذا يتضح لنا من خلال نص المادة أن المشرع حدد للوكيل بالعمولة للنقل الحالات الت

 المسؤولية وهي حالات على سبيل الحصر وليس المثال وهي:

 

 في عقد نقل الأشياء: -أ

القوة القاهرة: وهي حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه ويجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ولقاضي  -1

 الموضوع السلطة التقديرية في اعتبار الواقعة قوة قاهرة أو عدم اعتبارها.

بقولها ) أشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ  (9)أكدته محكمة النقض المصرية وهو ما 

الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقضي به الالتزام عدم إمكانية توقعه ، واستحالة دفعه ، وتقدير 

في ما إذا كانت الواقعة المدعي به تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع 

 حدود سلطته التقديرية متي أقامت قضائها علي أسباب سائغة ( . 

                                                           

 .190مرجع سابق، ص  –( د. سوزان علي حسن 1(

 .  828، ص 72، مجموعة أحكام النقض س  79/1/1926( نقض 1(
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ماان القااانون الماادني قااد تكااون  373القااوة القاااهرة بااالمعنى الااوارد فاي المااادة  -2" (10)وكاذلك بقولهااا

استخلاص  -3سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي به التزام المدين. 

ي ينتفااي معااه قيااام القااوة القاااهرة ممااا ياادخل فااي حاادود الساالطة التقديريااة لمحكمااة خطااأ الماادين الااذ

الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغًا ومستمداً من عناصر تاؤدي إلياه مان وقاائع الادعوى، إلا أن 

تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضاي باه الالتازام أو نفاي هاذا الوصاف عناه مان المساائل التاي يخضاع 

لموضوع فيها لرقابة محكماة الانقض ، وأن رقاباة المحكماة الأخيارة تمتاد إلاى تقادير قضاء محكمة ا

الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلاك الوقاائع والظاروف التاي كاان لهاا 

 أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه".

الشاارطين انتفااى عاان اذا يشااترط لاعتبااار الحااادث قااوة قاااهرة وجااود شاارطان اذا انتفااى احااد هااذين 

 -الحادث صفة القوة القاهرة وهما:

عدم امكاان توقاع الحاادث : حياث لا يلازم لاعتباار الحاادث ممكان ان يقاع وفقاا للماألوف مان  -اولا :

الامور ، بل يكفي ان تشير الظروف والملابسات الى احتمال حصوله ، ولا يشترط ان يكون المدين 

فى على شخص شديد اليقظة والتبصر ، وذلاك لان عادم امكاان قد علم بهذه الظروف اذا كانت لا تخ

 ً    .التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب ان يكون مطلقاً لانسبيا

الشرط الثاني الضروري لاعتبار الحادث قوة قااهرة هاوه اساتحالة الادفع، فااذا كاان الحاادث  -ثانياً :

 عفاء من المسؤولية .مما يمكن دفعه فانه لا يعتبر قوة قاهرة تؤدي الى الا

انااه   –بقولهااا : " ان المقاارر فااي قضاااء هااذه المحكمااة (11)وهااذا ماقررتااه محكمااة الاانقض المصاارية 

يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم امكان توقعه واستحالة دفعه، فاذا تخلف احد هذين الشارطين 

وقاع ان يقاع وفقاا للماالوف مان انتفت عن الحادث صافة القاوة القااهرة ، ولا يلازم لاعتبااره ممكان الت

الامور ، بل يكفي لذلك ان تشير الظروف والملابسات الى احتماال حصاوله ، ولا يشاترط ان يكاون 

المدين قد علم بهذه الظروف اذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر ، لان عدم امكاان 

بيا ، فالمعيار في هذه الحالاة موضاوعي التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب ان يكون مطلقا لا نس

 لا ذاتي . "  

عاادم اعتبااار الحااادث المساابب لاحتااراق  (12)وتطبيقااا لمااا ساابق قااررت محكمااة الاانقض المصاارية 

البضاعة قوة قاهرة ، تستوجب الاعفااء مان المساؤولية ، اساتنادا الاى ان الحاادث المسابب لاحتاراق 

" ...  -وقعه ولا يستحيل دفعه ، وذلاك بقولهاا :البضاعة موضوع النزاع كان حادث عرضي يمكن ت

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقاام قضااءه بانتفااء مساؤولية الناقال الباري عان الاضارار 

التاي لحقاات بالرساالة موضااوع النازاع بمااا اورده بمدوناتاه ماان ان ... )وكاان ماارد الحاادث المساابب 

كهربائية عرض الطريق واحتكااك الشاحنة باه وهاو امار لاحتراق الشحنة هوه عبور احد الاسلاك ال

لايمكن توقعه ولا دفعه وليس لامين النقل دخل فاي حدوثاه ومان ثام فقاد انتفات مساؤوليته ...( ، فاان 

الحكام المطعااون فيااه اذ خلااص الااى انتفاااء مسااؤولية المطعاون ضاادهما علااى سااند ماان اطاالاق القااول 

ة الناقال الباري ورتاب علاى ذلاك وحاده القضااء بارفض بتوافر السبب الاجنبي مما تنتفي به مساؤولي

دعوى الشركة الطاعنة قبل المطعون ضدهما دون ان يبين سنده الذي اقام عليه هذه النتيجة رغم ان 

الحادث المسبب لحريق الرسالة موضاوع النازاع محاض حاادث عرضاي يمكان توقعاه ولا يساتحيل 

معيبااً بالقصاور بماا  –خطئاه فاي تطبياق القاانون فضلاً عن  –دفعه ، فان الحكم المطعون فيه يكون 

 يوجب نقضه".      

                                                           

 .18/8/1992ق، جلسة 60لسنة  189( نقض رقم 10)
 .7010/  8/  72ق ، جلسة  22لسنة  70188( طعن رقم 11)
 . 7008/  8/  18ق ، جلسة  68لسنة  1102( نقض رقم 12)
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ويعتبر من  القوة القاهرة حوادث الحرب واستيلاء السلطة العامة على أداة النقل أو البضاعة، وقيود  

 .(13)الحجر الصحي الاستثنائية، والفتن والثورات

جبري في عقد النقل، فقالوا بأن القوة بين القوة القاهرة والحادث ال( 14)وقد فرق جانب من الفقهاء 

القاهرة يجب أن تكون حادثاً خارجياً، لا علاقة له بنشاط الناقل كالزلزال والصواعق والفيضان، أما 

الحادث الجبري فهو حادث داخلي يأتي من طبيعة نشاط الناقل دون أن يكون للناقل دخل في حدوثه 

روج القطار عن القضبان دون خطأ من الناقل أو كانفجار إطار السيارة أو مرجل القطار أو خ

تابعيه، وإذا كانت القوة القاهرة تعفي من المسؤولية فالحادث الجبري لا يعفي من المسؤولية 

 باعتباره من المخاطر التي يرتبها مشروع النقل.

كال إذا يتبين لنا أن اعتبار الحادث قاوة قااهرة يعتماد علاى ملابساات وااروف الحاادث نفساه ولايس 

حادث بحد ذاته يعتبر قوة قاهرة، وفاي حالاة عادم وجاود خطاأ مان قبال الناقال أو تابعياه فاإن ذلاك لا 

يكفي لاعتبار وجود قوة قاهرة، فلابد من تعيين الحادث وأن يقاوم الناقال بإثباات أن الحاادث لام يكان 

لناقاال والوكياال متوقعًااا ويجعاال الوفاااء مسااتحيلاً، فااإذا لاام يقاام بإثبااات الساابب الحقيقااي للضاارر ااال ا

 بالعمولة للنقل مسئولان.

وقد أخذ قانون التجارة المصري الجديد بهذه التفرقة بين القوة القاهرة والحادث الجبري فنص في 

لا يعتبر من القوة القاهرة في عقود النقل انفجار وسائل النقل واختراقها -1( على أنه " 214المادة )

ا أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى أو خروجها عن القضبان التي تسير عليه

الأدوات أو الآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها 

وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة  -2للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر 

بتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة تابعي الناقل فجأة أو إصا

 لضمان لياقتهم البدنية والعقلية" .

أن التشدد في هذه الأحكام هو تشدد محماود، وذلاك لحماياة المتعاقادين ماع  (15)ويرى جانب من الفقه

والتي تاؤدي إلاى وقاوع الناقل، لمواجهة صور الإهمال والاستهتار المشين الذي يتزايد بشكل كبير، 

 حوادث النقل ولا يملك فيها المضرور إثبات خطأ الناقل الشخصي. 

إلاى أن التفرقاة فاي مسائولية الناقال باين القاوة القااهرة والحاادث  (16)كما ذهب جاناب آخار مان الفقاه

دث المفاجئ تركها الفقه الحديث حاليًا، وتعمد المشرع التجااري عادم التفرقاة كاذلك باعتباار أن الحاا

المفاجئ أو السبب الأجنبي الذي ينشأ في الشيء المساتخدم وينباع مان طبيعتاه لا يعاد مان قبيال القاوة 

القاهرة، أما القوة القاهرة فهي سابب خاارجي عان وسايلة النقال .كماا تعماد المشارع التجااري الانص 

اردة بالقاانون على مسئولية الناقل عماا ينشاأ عان وسايلة النقال ذاتهاا، وهاذا بقصاد تأكياد الأحكاام الاو

المدني في شأن مسؤولية حارب الأشياء كمسئولية حارب الآلة أو السيارة وهي ذات الأمار بالنسابة 

 لمسؤولية حارب وسيلة النقل. 

 العيب الذاتي في الشيء:  -2

                                                           

 .138مرجع سابق، ص  –( د. علي البارودي 1)

ت قانون المعاملا –، د . محمود مختار بريري  138مرجع سابق، ص  -( د. مصطفى طه7(
 ( .790، ص )7003التجارية، 

، د. محمود 580، ص7002( د. سميحة القليوبي: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، 15)
 .791، ص7003مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، 

 .580، ص7002د. سميحة القليوبي: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري،  (16)
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ويعفى الوكيل بالعمولة للنقل إذا أثبت أن الهلاك أو التلف الذي أصاب الشيء المنقول هو بسبب 

خلي في نفس البضاعة أي راجع إلى طبيعة هذه البضاعة المنقولة. ومن أمثلتها أن عيب ذاتي دا

يكون المنقول حيوانات مريضة فنفقت أثناء النقل. أو سوائل تتبخر بسرعة أو بضاعة سريعة التلف 

كبعض أنواع الفواكه والخضروات لكن بشرط أن يكون تلف هذه البضاعة ليس بسبب التأخر في 

 النقل.

ا ما يكون العيب الذاتي للبضاعة مرتبطًاا بساوء التغلياف أو التعبئاة والتاي هاي مان اختصااص وغالبً 

 .(17)المرسل ما لم يتفق على قيام الناقل بها

ولا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم 

ثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر. وإذا كانت و

أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساب وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً 

 على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.

ا يلحق الشيء عادة لا يسأل الناقل عم -1( تجارة مصري بقولها " 242وهو ما نصت عليه المادة )

 -2بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر. 

وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه 

ستقلال في وثيقة النقل على أساب وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الا

 أو كان من الممكن تعيينه " .

وإذا أثبت الناقل العيب الذاتي في البضاعة فإنه يعفى من المسئولية، كما يبقى لاه الحاق فاي الرجاوع 

علاى المرسال لمطالبتاه باالتعويض عان الأضارار التاي لحقات وسايلة النقال أو لحقات بأشاياء أخارى 

لناقل تعويضات لهم نتيجة هذا العيب الاذاتي فاي البضااعة الاذي مملوكة لآخرين مما تسبب في دفع ا

 .(18)أدى لإحداث الضرر

 

 خطأ الموكل:  -3

أي فعل يصدر من الموكل يترتب عليه وقوع ضرر للشيء المنقول ومن أمثلة خطأ الموكل أن يقدم 

ً خاطئاً عن نوع البضاعة وطبيعتها، فلم يتمكن الناقل نظراً لذلك من  اتخاذ الاحتياطات مثلاُ بيانا

التي تفرضها طبيعة البضاعة الخاصة، كالمواد القابلة للاشتعال التي تتطلب اتخاذ احتياطات خاصة 

في عملية نقلها، وكذلك أن تصادر البضاعة باعتبارها من المهربات، فهذا يعتبر خطأ الموكل. أو 

ضاعة يظهر بعد ذلك أثناء كذلك تأخير تسليم الشيء المنقول من قبل الموكل مما يسبب ضرر للب

 عملية النقل أو عند التسليم.

 خطأ المرسل إليه:  -4

وهو أي فعل يصدر من المرسل إليه يترتب عليه وقوع ضرر للشيء المنقول كأن يرفض الاستلام 

دون وجه حق فيسبب ضر للبضاعة، أو يتأخر في استلام الشيء المنقول فيسبب الضرر بذلك 

 التأخير.

على هذه الأسباب التي تعفي الوكيل بالعمولة للنقل من ( 19)مة النقض المصريةوقد أكدت محك

مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقاً  -1المسؤولية وذلك بقولها "

 من قانون التجارة، ولا يعفيه منها إلا إقامة الدليل على القوة القاهرة أو العيب في 12، 11للمادتين 

البضاعة أو خطأ أو إهمال من المرسل فإذا تلفت ولم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئاً من 

                                                           

 .563، ص7002سيط في شرح قانون التجارة المصري، ( د. سميحة القليوبي: الو 17)
 .873، ص7003( د. محمود مختار بريري: قانون المعاملات التجارية، 18)
 .262ص  2، س 73/6/1956ق ، جلسة  88سنة  829( طعن 8(
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ذلك فإنه يتحمل مسؤولية التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة في هذه 

 الحالة ".

 

 -اما في عقد نقل الأشخاص: -ب

 وسبق شرحها . -القوة القاهرة :-1

يعفى الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية إذا ثبت ان الأضرار البدنية أو غير  -طأ الراكب :خ-2

البدنية التي أصابت الراكب كانت  بسبب خطأ قام به الراكب نفسه ،كأن ينزل الراكب من الاتجاه 

بعد  الخاطئ الغير مخصص للنزول فيصدم به قطار آخر ، أو يصعد أو ينزل من المركبة أو القطار

تحركه فيسبب لنفسه ضرراً بدنياً، أو إذا خالف تعليمات الناقل أثناء السير بأن أخذ يتنقل داخل 

المركبة ويقف على باب وسيلة النقل رغم تحذير الناقل مما أفقده توازنه وسقط خارج وسيلة النقل 

 .(20)أو داخلها مما أدى إلى إصابته بدنيًا

الرئيساي والوحياد لوقاوع الضارر للراكاب ليعفاى الوكيال  ويجب ان يكون خطاأ الراكاب هاو السابب

 بالعمولة للنقل من المسؤولية .

أما إذا كان خطأ الراكب سبب من ضمن الاساباب التاي ادت الاى الضارر بالاضاافة لخطاأ الناقال او 

 الوكيل بالعمولة للنقل اوغيرهم ، فان هذا الحطأ وان كان لا يعفي من المساؤولية فاي هاذه الحالاة الا

انااه يؤخااذ بعااين الاعتبااار فااي تقاادير الضاارر وهااو يتضااح لنااا ماان خاالال مااا قررتااه محكمااة الاانقض 

:" انفراد الدائن بالخطأ أو استغراق خطئاه خطاأ المادين بحياث كاان هاو السابب (21)المصرية بقولها 

المنتج للضرر. اثره سقوط حق الدائن في التعويض فلا يكون مساتحقا اصالا . اساهام الادائن بخطئاه 

ي وقوع الضرر وتقصيره هو الاخر في تنفيذ التزامه .اثره عدم احقيته في اقتضااء تعاويض كامال ف

  " 

: " تمساك المساؤول عان التعاويض اماام محكماة الموضاوع بوقاوع  (22)وكذلك في حكم اخار بقولهاا

خطأ من جانب مورث المضرور تمثال فاي تواجاده بالعرباة المخصصاة لنقال الاشاياء لا الاشاخاص 

احداث لضرر الذي لحق به .دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته تقدير التعويض على  ساهم في

قدر الخطأ .التفات الحكام عان هاذا الادفاع وعادم العناياة بتحقيقاه وقضاااه باالالزام بكامال التعاويض 

 .قصور "  

 

 الخاتمة:
حياة التَّجاريَّة، وما يتضح لنا من خلال هذه الدراسة الأهمية الكبيرة للوكالة بالعمولة للنقل في ال

ا دعا إلى قيام المشرعين التجاريين بتنظيم عمل الوكيل بالعمولة للنقل  أصابها من تطور كبير، ممَّ

من خلال نصوص قانونية خاصة تبين طبيعة عمل الوكيل وحدود مسؤوليته القانونية والاتفاقية 

ضع الحلول للمشاكل القانونية الناجمة بالعمولة للنقل والتزاماته والمسؤولية الملقاة على عاتقه وت

 عن هذا العقد، وما هي العلاقات القانونية التي تفرضها طبيعة عقد الوكالة بالعمولة للنقل.

 

ة ب  بالعمولة للنقل يل الوكمسؤولية ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نبين التَّفاصيل الخاصَّ

ة او الاتفاقية  والحالات التي يجوز الاتفاق على وحدود هذه المسؤولية  سواء الحدود القانوني

                                                           

 .598، ص7002( د. سميحة القليوبي: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، 20)
مجموعة  7001/ 6/ 17ق ، جلسة   20، لسنة 7882 ،7888، 1359( طعون ارقام 21)

 ( .361احكام محكمة النقض ،ص )
 .1998/ 8/ 79ق ، جلسة  67، 1867( طعن رقم 22)
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من خلال النصوص القانونية التي نظمت الاعفاء منها او الاتفاق على تحديد المسؤولية فيها 

أحكامها، وكذلك بيان موقف القضاء من هذا العقد وما ينجم عنه من نزاعات قانونية، وما أخذ به 

 لمهنة الخاصة.العرف التجاري فيما يتعلق بطبيعة هذا ا

 

بقدر -ونظراً لتعدد الموضوعات المرتبطة والمتفرعة من عقد الوكالة بالعمولة للنقل فقد حاولنا

جمع الكثير من هذه التفرعات بما يخدم هذا البحث ويظهره بصورة متكاملة لبيان  –المستطاع 

لوكيل بالعمولة للنقل توضيح دعوى مسؤولية المسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل  معرفة حدود  أهمية

من خلال بيان الطبيعة القانونية لالتزام الوكيل بالعمولة للنقل، ورأينا شدة المسؤولية الملقاة على 

 .وحدود مسؤوليته الاتفاقية والقانونية الواجب عليه الالتزام بها   عاتق الوكيل بالعمولة للنقل

 النتائج : 
ة الوكيل بالعمولة للنقل هي مسؤولية  محددة و شديدة يتضح لنا من خلال هذه الدراسة ان مسؤولي .1

 تتمثل بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية .

من خلال تسليط الضوء على القواعد العامة في قانون التجارة الاردني  والقانون المدني يتضح لنا  .2

 انها لا تنظم ولا تغطي عمل الوكيل بالعمولة للنقل . 

عفاء من المسؤولية في القانون المصري لا يحمي المستهلك في من خلال هذه الدراسة نجد ان الا .3

 عقود نقل الاشخاص .

هو تشدد محمود، وذلك لحماية المتعاقدين مع منع الاعفاء من المسؤولية والتحديد   التشدد في .4

الناقل، لمواجهة صور الإهمال والاستهتار المشين الذي يتزايد بشكل كبير، والتي تؤدي إلى وقوع 

 .  النقل حوادث

 :التوصيات

ونرجوا في نهاية هذا البحث من مشرعنا الأردني أن ينظم الوكالة بالعمولة للنقل في فرع مستقل 

عن الوكالة بالعمولة، كونه لم يتطرق أصلاً لعمل الوكيل بالعمولة للنقل سوى بالتَّعريف وبشكل 

تجارة أردني( وأن يحذوا  12ة )غير مباشر للوكيل بالعمولة للنقل في نقل الأشياء فقط في الماد

ً مستقلاً لهذا الوكيل، نظراً  حذوا التشريعات الأخرى كالمشرع التجاري المصري الذي أفرد فرعا

 لأهمية الوكالة بالعمولة للنقل في العمل التجاري وتطور هذه المهنة بشكل كبير.

اية للمستهلك في عقود الإعفاء من المسؤولية، وذلك حمونتمنى على المشرع المصري العدول عن 

نقل الأشخاص، حيث يؤدي الإعفاء إلى العبث بمصالح الأشخاص خاصة إذا ما أصبح شرط 

الإعفاء شرطًا دارجًا، وأيضًا إذا ما وضع في الاعتبار المركز الاقتصادي الاحتكاري لمؤسسات 

خفيف من النقل، وعدم وجود الوعي الكافي لدى البعض من الأشخاص، وإذا كان لابد من الت

مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل أو الناقل، فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن الإعفاء الجزئي بقيمة 

الثلث المنصوص عليها في القانون تعد كافية ويجب على القضاء أن يتوسع أيضًا في تفسير الغش 

عفاء من والخطأ الجسيم وذلك رعاية للأفراد خاصة أن الأساب والأصل هو المسئولية والإ

 المسؤولية هو مجرد استثناء. 

هاو تشادد محماود، وذلاك لحماياة المتعاقادين ماع مناع الاعفااء مان المساؤولية والتحدياد   التشدد فايو

الناقل، لمواجهة صور الإهمال والاستهتار المشين الذي يتزايد بشكل كبير، والتي تاؤدي إلاى وقاوع 

 الناقل الشخصي.حوادث النقل ولا يملك فيها المضرور إثبات خطأ 
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